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الخلاصة : المذهب الحنبلي يعتبر بحق مذهب المصالح فهو أكثر المذاهب مراعاة للمصلحة المعتبرة ،ولعل السبب في ذلك هو سعة علم الإمام أحمد بانصوص والآثار وشدة اتباعه لها
الكلمات المفتاحية : أصول فقه – مقاصد-مصلحة – المذهب الحنبلي

I. المقدمة

تعتبر المصلحة دليل شرعي وقد أخذ بها معظم الفقهاء بين مكثر ومقل ،فما موقف المذهب الحنبلي من ذلك ؟
II. موضوع المقالة

فيما يأتي قواعدونماذج تبين مدىأخذ المذذهب الحنبلي بالمصالح

قواعد وأصول مصلحية مستنبطة من نصوص الشرع

الفقه الحنبلي ينظر إلى النصِّ نظرة فاحصة فيفهم مقصده، ويبني عليه قاعدة عامَّة تطبق على كل جزئية يتحقق فيها مقصد هذا النص أو علته، ولا يقصرونه على الجزئية المنصوص عليها فقط. 

وفيما يلي أُبَيِّن ما اطَّلعتُ عليه من هذه القواعد : 
أولًا: إذا دعت الحاجة إلى التصرُّف في مال الغير أو حقِّه وتعذَّر استئذانه جاز هذا التصرُّف(
).
هذا أصلٌ شرعيٌّ لم يشهد له نصٌّ خاصٌّ ، ولكنه يلائم تصرفات الشرع ومقاصد الشريعة في تحقيق المصلحة. ومن النصوص التي تشهد لهذا النص- كما يرى ابن القيم(
):

حديث عروة بن الجعد حيث أعطاه النبي ( دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار ، فباع إحداهما بدينار وجاءه بالدينار والشاة الأخرى(
). فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتمادًا منه على الإذن العرفي الذي قد يكون أقوى من اللفظي أحيانًا. 

ومن المصالح الجزئية التي تدخل تحت هذه القاعدة: 

1- لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظًا لماليتها عليه، كان ذلك تصرفًا جائزًا ولا يضمن؛ لأن ذلك أولى من تركها تموت.

يقول ابن القيم : «وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول: هذا تصرف في ملك الغير. ولم يعلم أن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به، وترك التصرف هنا هو الإضرار»(
) . 

2- لو استأجر غلامًا فوقعت الآكلة في طرفه فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات، جاز له قطعه ولا ضمان.

3- لو رأى السيل يمر بدار جاره ، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه، جاز ذلك، ولم يضمن نقب الحائط(
). 

ثانيًا: كل فعل لا ضرر فيه على فاعله، وفي المنع منه ضررٌ بآخر أجبر عليه الشخص إذا امتنع منه.

ومن النصوص التي تشهد لهذا الأصل قوله ( : «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره»(
) . 

ويشهد له من تصرفات الشارع أيضًا الحكم بالشفعة للشريك أو الجار، فإنه لما كان البيع لهما لا ضرر فيه على المالك، وفي الامتناع عنه إضرار بالشريك، أجبر عليه المالك. ويدخل تحت هذا الأصل:

إجبار مالك الأرض على إمرار الماء فيها لجاره ما دام ذلك لا يضره والمنع منه يضر بالجار. ومنها وضع الخشبة على جدار جاره إذا لم يضر به .

هذا ، وفي المذهب قولان في ذلك؛ ذكرهما المرداوي في تصحيح الفروع فقال: 

أحدهما: لا يجوز ذلك إلا لضرورة ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والحاوي الكبير، وقدّمه في الفائق. 

والثاني: يجوز ذلك للحاجة، وهو ظاهر ما قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير، فإنهما إنما حكيا الروايتين مع الحاجة(
). 

ولاشك أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة تدل على عظمة الشريعة الإسلامية ؛ لأن لها أثرًا كبيرًا في جلب المنافع ودفع المضار.

ويشهد لها – غير ما سبق- قوله تعالى: (ﯜ  ﯝ  ﯞ( [الحجرات: 10] فكيف يمنع الأخ أخاه نفعًا لا يكلفه شيئًا ولا يضره بشيء؟ . 

ثالثًا: كل ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسيره وكثرة وجوده، أو من المنافع المحتاج إليها، يجب بذله مجانًا بغير عوض . 

هذا أصل كلي، ولا يوجد نصٌّ خاص يصرح به، ولكنه أخذ من نصوص أخرى تدل عليه، مثل قوله تعالى: (ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ ( [البقرة: 282] ، وقوله تعالى: (ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ( [البقرة: 282] ، وقوله ( : «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره»(
) ومثل ما ثبت عنه ( من النهي عن بيع الهر(
). 
ومن الفروع التي عمل فيها الحنابلة بهذا الأصل: 

1- الماء الجاري، والكلأ، يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى الشرب وإسقاء بهائمه، وكذلك زرعه على الصحيح أيضًا. 

2- إعارة الحليِّ: ظاهر كلام الإمام أحمد وجماعة من الأصحاب وجوبه، واختار بعضهم وجوب بذل الماعون، وهو ما خف قدره وسهل، كالدلو والفأس والقدر، وإعارة الفحل للضراب.

3- ضيافة المجتازين: المذهب وجوبها، وأما إطعام المضطرين فواجب، لكن لا يجب بذله مجانًا بل بالعوض، وأما المنافع المضطر إليها، كمنفعة الظهر للمنقطعين في الأسفار، وإعارة ما يضطر إليه، ففي وجوب بذلها مجانا وجهان، واختار الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) أن المضطر إلى الطعام إن كان فقيرًا، وجب بذله له مجانا؛ لان إطعامه فرض كفاية، لا يجوز أخذ العوض عنه.

4- المصحف (ومثله كتب العلم): تجب إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه، ولم يجد مصحفًا غيره.

5- رباع مكة : لا يجوز بيعها ولا إجارتها على المذهب المنصوص، واختلف في مأخذه، فقيل لأن مكة فتحت عنوة فصارت وقفًا أو فيئًا. 

وقيل: بل لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام، وقد جعله الله للناس، سواء العاكف فيه والباد، فلا يجوز لأحد التخصيص بملكه وتحجيره، بل الواجب أن يكون الناس فيه شرعًا واحدًا؛ لعموم الحاجة إليه ، فمن احتاج إلى ما بيده منه سكنه، وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه. وهو مسلك ابن عقيل في نظريَّاته(
) . 

ويقول ابن القيم: 

المنافع التي يجب بذلُها نوعان: 

منها ما هو حق المال، كما ذكرنا في الخيل والإبل والحليِّ، ومنها ما يجب لحاجة الناس.

وأيضًا: فإن بذل منافع البدن تجب عند الحاجة ، كتعليم العلم، وإفتاء الناس، والحكم بينهم، وأداء الشهادة، والجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكةٍ وجب عليه أن يخلصه ، فإن ترك ذلك – مع قدرته عليه- أثم وضمنه(
).

رابعًا: الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب. وفي رواية أخرى: إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع الضرر فعله ، ولم يجبر الآخر معه، لكن إذا أراد الآخر الانتفاع بما فعله شريكه ، فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة(
). 

ومن الصور التي تدخل تحت هذا الأصل:

1- إذا انهدم الحائط المشترك، فالمذهب إجبار الممتنع منهما على البناء مع الآخر(
).

2- ما يقبل القسمة من الأعيان إذا طلب أحد الشريكين قسمته أجبر الآخر عليها، وعلى التزام كلفها ومؤنها لتكميل نفع الشريك، فأما ما لا يقبل القسمة ، فإنه يجبر أحدهما على بيعه إذا طلب الآخر بيعه .

3- الزرع والشجر إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك أجبر الآخر عليه. 

4- وألحق الشيخ تقي الدين بهذا كل ما فيه حفظ الأصل إذا احتيج إليه مثل الحارس ، والناظر، والدليل على الطريق ، والرشوة التي يحتاج إليها لدفع الظلم عن المال(
).
خامسًا: من أدى واجبًا عن غيره بغير إذنه ، فله الرجوع بما أنفق ، إذا تعذَّر عليه ذلك الإذن(
).
ومما يشهد لهذا الأصل من الشرع قوله ( : «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، على الذي يركب ويشرب النفقة»(
) يقول ابن القيم:«إذا أنفق على الرهن صارت النفقة دينًا على الراهن؛ لأنه واجب أداه عنه، ويتعسر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت، واستئذان الحاكم ، فجوز له الشارع استيفاء دينه من ظهر الرهن ودره، وهذا مصلحة محضة لهما»(
) . 

ومن الصور الجزئية التي تندرج تحت هذا الأصل: 

1- إذا قضى عنه دينًا واجبًا بغير إذنه . فله الرجوع.

2- لو اشترى أسيرًا مسلمًا حُرًّا من أهل دار الحرب ، ثم أطلقه وأخرجه إلى دار الإسلام ، فله الرجوع عليه بما اشتراه به سواء أذن له أم لم يأذن؛ لأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من الأسر.

3- نفقة الزوجات والأقارب والبهائم ، إذا امتنع من يجب عليه النفقة، فأنفق عليها غيره بنية الرجوع، فله الرجوع، كقضاء الديون .

4- نفقة اللقطة حيوانًا كانت أو غيره، لما يحتاج في حفظه إلى مؤنة وإصلاح له الرجوع بها. 

ولابن القيم في هذا الأمر كلام قيم ونفيس ، فقد قال – رحمه الله: «... لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الشفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا جاز لأحدهم ضم اللقطة ... وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه، لما كان حفظًا لمال أخيه ، وإحسانًا إليه، فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع، وأن إحسانه يذهب باطلًا في حكم الشرع ، لما أقدم على ذلك ، ولضاعت مصالح الناس ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضًا، وتعطلت حقوق كثيرة ، وفسدت أموال عظيمة، ومعلوم أن شريعة من بهرت شريعته العقول وفاقت كل شريعة ، واشتملت على كل مصلحة وعطلت كل مفسدة تأبى ذلك كل الإباء»(
) . 

ويقول الدكتور حسين حامد تعليقًا على هذا الأصل وما يندرج تحته من صور جزئية: 

«وبذلك يكون الفقه الإسلامي متمثلًا في الفقه الحنبلي قد توصل إلى نظرية (الإثراء دون سبب) التي ظهرت في الفقه الغربي واضحة المعالم في أواخر القرن التاسع عشر عندما قررته محكمة النقض الفرنسية ، وأصبح قانونًا بعد ذلك ومضمون نظرية الإثراء دون سبب، كما قررته المادتان 179، 180 من القانون المدني المصري «أن كل شخص ، ولو مميز يُثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر ، يلتزم في حدود ما أثري به، بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة» . 

والمقصود بالإثراء كل منفعة مادية أو أدبية تُقوَّم بالمال يحصل عليها المثرى ، سواء أكان ذلك في صورة مال يكسبه أم في صورة خسارة يجتنبها ، فوفاء الدين إثراء؛ لأنه أنقص من الجانب السلبي لذمة المدين ، وإنقاذ الأسير من الأسر فائدة معنوية رجعت إليه(
) . 
سادسًا: من وجب عليه بذل شيء فامتنع منه، فإن إذنه يسقط أو يجبره الحاكم على هذا الإذن(
) . 
ويشهد لهذا الأصل حديث سمرة بن جندب (
).

ومن المصالح الجزئية التي تندرج تحت هذا الأصل : 

1- وضع الخشب على جدار جاره.

2- حج الزوجة الفرض، نص الإمام أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه وأنه ليس له منعها، فعلى هذا يجبر على الإذن لها ، ونقل ابن أبي موسى عن أحمد أن استئذانها له مستحب ليس بواجب . 

3- بذل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين.

4- ومنها نفقة الزوجة الواجبة ، والطعام الذي يضطر إليه غيره، فإنه يلزمه بذله بقيمته، فإن أبى فللمضطر أخذه قهرًا. وإنما سقط اعتبار الإذن في هذه الصور؛ لأن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج، وربما أدى إلى فوات الحق بالكليَّة.

5- ومنها إذا امتنع عن الإنفاق على بهائمه فإنه يجبر على الإنفاق أو البيع(
).
سابعًا: من عمل عملًا فيه غناء عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامَّة أو فيه استنقاذ لمال معصوم من الهلكة استحق العوض بغير شرط .
ومن الصور التي تندرج تحت هذا الأصل أن من رد آبقًا على مولاه فإنه يستحق على ردِّه جعلًا بالشرع، سواء شرط أو لم يشرط. 

وكذلك من أنقذ مال غيره من التلف ، كمن خلص عبد غيره من فلاة مهلكة أو متاعه من موضع يكون هلاكه فيه محققا، أو قريبًا منه بالبحر وفم السبع. 

وإن في ذلك حثًّا وترغيبًا في إنقاذ الأموال من التهلكة ؛ فإن الغواص إذا علم أنه يستحق الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص ، بخلاف إذا علم أنه لا شيء له(
) . 

ثامنًا: منع التعسُّف في استخدام الحق.

المقصود بالتعسف : أن يمارس الشخص فعلًا مشروعًا في الأصل بمقتضى حق شرعي ثبت له – بعوض أو بغير عوض- أو بمقتضى إباحة مأذون فيه شرعًا، على وجه يلحق بغيره الأضرار، أو يخالف حكمة المشروعية التي هي مقصد الشارع(
). 

ومنع التعسف في استخدام الحق معناه أن الشخص مقيد في استعمال حقه بعدم الإضرار بالغير، فإذا تصرف في ملكه تصرفًا يضر غيره صار هذا الحق متعارضًا مع مقصد الشريعة في رفع الضرر، فكان لابد من التوفيق بين الأمرين، ولو بتقييد هذا الحق أو إهداره .

وهذه القاعدة من مفاخر الفقه الإسلامي حيث توفق بين حريَّة الفرد ومصلحة الجماعة في ضوء العدل والمصالح العامّة.

ويشهد لهذه القاعدة من قواعد الشرع، قاعدة كلية ثبتت من مجموعة نصوص تصل إلى درجة القطع، ألا وهي قاعدة «دفع الضرر» ويشهد له من النصوص الجزئية حديث سمرة بن جندب في مسألة النخلة(
).

هذا، وإن المذهب الحنبلي يعد – بحقٍّ- أكثر المذاهب الفقهية إعمالًا لنظرية منع التعسُّف في استخدام الحقِّ(
).

يقول الدكتور أحمد علي موافي: «يعد المذهب الحنبلي – فيما يبدو لي- أكثر المذاهب الأربعة توسُّعًا في إعمال حديث (لا ضرر ولا ضرار) فهو يتخذه أصلًا في تقييد الحقوق كافّة بما فيها حق الملكية»(
) . 

قال الإمام أحمد بعد أن ذكر له حديث سمرة بن جندب المذكور آنفًا: «كل ما كان على هذه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك ، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان ، ولا يضر بأخيه في ذلك وفيه مرفق له »(
) . 

المصادر والمراجع

      1-ابن رجب ، القواعد ،1982

      2-حسين حامد ، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ،1980

      3- أ حمد علي موافي ،الضرر في الفقه الإسلامي ، 2007

4  ابن القيم -الطرق الحكمية ، 1984

5-البخاري ، صحيح البخاري ،1985

6-مسلم ،صحيح مسلم ،1985

7-فتحي الدريني ،نظرية التعسف في استخدام الحق ، 2008

8-ابن القيم ،أعلام الموقعين عن رب العالمين ،1985

9-الشوكاني ،إرشاد الفحول إلى علم الأصول ،2010

10-ابن قدامة ، المغني ، 2007

(�) انظر القواعد لابن رجب ص483 . 


(�) إعلام الموقعين 2/413 . 


(�) رواه البخاري (كتاب المناقب- باب 27) برقم (3642) ؛ وأبو داود (كتاب البيوع- باب المضارب يخالف). 


(�) إعلام السابق الموقعين 2/412 . 


(�) إعلام الموقعين 2/413 . 


(�) رواه البخاري (كتاب المظالم- باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)  ؛ ومسلم (كتاب المساقاة – باب غرز الخشب في الجدار) . 


وقال الشوكاني : الأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ، ويجبره الحاكم إذا امتنع، وبه قال أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية ، والشافعي في القديم، وأهل الحديث ، وقالت الحنفية والهادوية ومالك والشافعي - في أحد قوليه - والجمهور: إنه يشترط إذن المالك، ولا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع، وحملوا النهيَ على التنزيه جمعًا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب من نفسه. وتعقَّب بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقًا، فيبنى العام على الخاصِّ. نيل الأوطار 5/260. 


(�) الفروع 4/207 . 


(�) سبق تخريجه ، انظر الصفحة السابقة. 


(�) انظر: صحيح مسلم (كتاب المساقاة- باب تحريم ثمن الكلب...) . 


(�) القواعد 258، 259 . 


(�)  انظر الطرق الحكمية 261 .  


(�) القواعد لابن رجب 158 .   


(�)  هناك من الفقهاء من يرى خلاف ذلك ، كالإمام الشافعي الذي يقول: «وإن سقط البيت لم يجبر صاحب السفل على البناء ، وإن تطوع صاحب العلو بأن يبني السفل كما كان ويبني علوه كما كان، فذلك له وليس له أن يمنع صاحب السفل من سكنه ، ونقض الجدران له متى شاء أن يهدمها، ومتى جاءه صاحب السفل بقيمة بنائه كان له أن يأخذه منه ويصير البناء لصاحب السفل، إلا أن يختار الذي بنى أن يهدم بناءه فيكون ذلك له...» (الأم 3/231) . 


ويقول في النهر يكون بين قوم : «... فإن دعا بعضهم إلى عمله وامتنع بعضهم ، لم يجبر الممتنع على العمل إذا لم يكن فيه ضرر، وكذلك لو كان فيه ضرر لم يجبر، والله أعلم، ويقال لهؤلاء إن شئتم فتطوعوا بالعمارة ، ويأخذ هذا ماءه معكم ومتى شئتم أن تهدموا العمارة هدمتموه وأنتم مالكون للعمارة دونه حتى يعطيكم ما يلزمه في العمارة ويملكها معكم ...» (الأم 3/231). هذا ، ولا يخفى أن مذهب الحنابلة هنا أقرب إلى العدل وجلب المصلحة ودفع المضرة وحفظ المال أيضًا . 


(�)   القواعد لابن رجب ص158، 164 . 


(�)  القواعدالسابق  153 .  


(�)   أخرجه البخاري (كتاب الرهن- باب الرهن مركوب ومحلوب) ؛ وأبو داود (كتاب البيوع- باب في الرهن). 


(�)   إعلام الموقعين 2/411 . 


(�)   المرجع السابق . 


(�)   نظرية المصلحة ص 507 . 


(�)   القواعد ص 34 . 


(�)   سبق تخريجه ص 82  . 


(�)   القواعد 34، 35 . 


(�)   القواعد لابن رجب  ص 151 . 


(�)   نظرية التعسف في استخدام الحق ص53 . 


(�)  سبق تخريجه ص 82  .


(�) لمعرفة تميز المذهب الحنبلي عن سائر المذاهب في إعمال هذه القاعدة، انظر: نظرية التعسف في استخدام الحق ص 126 وما بعدها ، والضرر في الفقه الإسلامي ص 250 وما بعدها.


(�)   الضرر في الفقه الإسلامي ص 299 . 


(�)   القواعد لابن رجب ص 167 . 





